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 الأستاذة بن مدخن ليلة 

 

 تخصص القانون الخاص  1ماستر لطلبة عمالعقود الأفي مادة محاضرات 

 

 المحاضرة الأولى

 تمهيد

 وتزايد حاجةالتطور السريع للاقتصاد العالمي  مسايرةن عجز العقود الكلاسيكية على إ

كان سببا في استحداث عقود جديدة  ة،ي ة التطورات التكنولوج المتعاملين والمشاريع الاقتصادية لمواكب 

 عمال.بعقود الأالحديثة، والتي اصطلح على تسميتها  التعاملات الاقتصاديةأكثر توافقا و تكون 

تدريجيا في الاقتصاد قام المشرع الجزائري خلال الإصلاحات الاقتصادية بإدخال هذه العقود 

 لىإ دالتي لم تتوصل بعو ليه الدول المتطورة اقتصاديا، إطني معتمدا في ذلك على ما توصلت الو 

 تقنين هذه العقود حيث لازالت لم تكتمل القواعد التي تحكمها بعد.

عقد تحويل يجاري و عتماد الإعقد الإ عمال في: عقد التسيير، عقد الفرنشيز،مثل عقود الأتت

 الفاتورة. 

 عمالتعريف عقود الأ-1

 تحكمها قواعد ذات طابع عالمي تتلائم سكسونيةنجلو أمفاهيم  عمال عبارة عنالأ عقود

وبالضبط في سكسونية نجلو تطورت في التشريعات الأو  ظهرتقتصادية الجديدة، التوجهات الإو 

 وربية.الأالتشريع الأمريكي ليتم استيرادها من طرف التشريعات 
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قتصادي لى مسايرة التطور الإإتهدف  تقنيات مستحدثة نهاأكما يمكن تعريفها على أساس 

 تصاد الوطني.قتطوير الإو 

 مالععقود الأر أسباب ظهو  -2

عمال كان نتيجة لعدة أسباب، يتمثل السبب الرئيسي في عجز العقود ن ظهور عقود الأإ

وتنظيم مجال قتصادية التطورات الإ رةالوكالة على مساي كعقد البيع وعقد المقاولة و الكلاسيكية 

عمال، بعقود الأعرفت فيما بعد  ،تطوراملائمة و  أكثرتطلب إيجاد تقنيات جديدة وهو ما عمال، الأ

 السبب تتمثل الأسباب الأخرى فيما يلي:لى هذا إ إضافة 

 .عمالتشعب مجال الأوتوسع و  قتصاديةتزايد حاجيات المؤسسات الإ -

ا مم  قتصادية تزايد وتيرة وسرعة المبادلات الإ معإزالة العوائق التي تعترض المؤسسات  -

 ومواكبة التطور التكنولوجي. قتصاديةطور المشاريع الإيعيق ت

 .حيث أضحت العقود الكلاسيكية لا تستوعبه ولا تلائمهكبر حجم النشاط الاقتصادي  -

شمولية من العقود الكلاسيكية التي  أكثرعمال باعتبارها تصاد الوطني بعقود الأقارتباط الإ -

 .على أطرافها فقط  أثرهايقتصر 

 عمالخصائص عقود الأ -3

قي العقود االتي تكسبها خصوصية مقارنة بب  ببعض الخصائص عمالتتميز عقود الأ

 :والمتمثلة في

 .ولازالت لم تستقر بعدعمال حديثة النشأة عقود الأ -
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 .سيكيةكلاود الحدثة لتعوض العقعقود مستعمال عقود الأ -

 .ةقتصاديين من سيولة و تكنولوجي كثر تلبية لحاجيات المتعاملين الإأعمال عقود الأ -

 .قتصاديةالمصالح الإطبيعة توافق مع أكثر ملائمة و  عمالالأ عقود -

 .كتمالالإ لازالت في طور و  بعدستقر عمال لم ت القواعد التي تنظم عقود الأ -

 كلاسيكية.حكام المنظمة للعقود اللبعض الأ عمالعقود الأ خضاعإيمكن  -

 .الكلاسيكيةغير مألوفة بالنسبة للعقود  لأحكام خاضع عمالالأ برام عقودإ -

يجاري نظرا لأهميته من لتطرق بالدراسة لعقد الاعتماد الإعمال سيتم اعقود الأومن بين 

 .العملية علمية و الناحية ال

 

 يجاري عتماد الإعقد الإ

وتقنيات قتصادية لوسائل اري كان نتيجة لحاجة المشاريع الإيج عتماد الإن ظهور عقد الإإ

وسائل التمويل التقليدية عن توفير حاجياتها المالية، إضافة الى الصعوبات حديثة للتمويل وعجز 

 د حرية المشروع في التوسع.والشروط التي تقي  

 يجاري عتماد الإنشأة عقد الإ

الذي كان يملك مصنعا Both Junior الأمريكي لى إيجاري عتماد الإتعود نشأة عقد الإ

بطلب توريد  1950لسنة مريكية خلال الحرب الكورية ائية، قدمت له القوات المسلحة الأالغذللمواد 

لتلبية  الكافية القدرة الإنتاجيةلم يملك  بوثن السيد ألا إة من المواد الغذائية المحفوظة، كمية كبير 
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 تات جديدة، فتبادر ويل شراءه للمعد  وسيلة لتمنه لم يملك أكما  ،لصغر مصنعه انظر  هذه الصفقة

ضياع  وبالرغم من ،لا من شراءهادب المواد الغذائية  لإنتاجاللازمة ات استئجار المعد   ةلى ذهنه فكر إ

و قرر احتراف احتفظ بفكرة تأجير المعدات الإنتاجية  وثب السيد نألا إيجاده لمؤجر إالصفقة لعدم 

يجاري في أول شركة للاعتماد الإ واأنشأ وقناع مجموعة من رجال المال هذا المجال، فقام بإ

 United States Leasing:سمإب و التي عرفت  1952ة ن مريكية في سالولايات المتحدة الأ

Corporation. 

 ول شركةأتأسست في فرنسا  1962ففي سنة  تدريجيا،لى الدول الأوروبية إلينتقل بعد ذلك 

التي كان لها دورا في انتشار هذا و  Locafranceيجاري سميت عتماد الإتزاول نشاط عقود الإ

 النشاط في الدول النامية.

  في التشريع الجزائري  يجاري عقد الاعتماد الإ

 من جملة التسعينات، من خلال بدايةإلى  يجاري عتماد الإالإيعود ظهور عقد  الجزائر وفي

 هذا  ففي المصرفي، القطاع أبرزها كان ،القطاعات مختلف دتهاالتي شه تصاديةقالإ صلاحاتالإ

 .الاستثمارية المشاريع لتمويل كوسيلة جاري يالإ عتمادالإ عقد استحداث تم   الإطار

 صها كالتالي:يجاري عبر مراحل نلخ  عتماد الإلمشرع الجزائري لعقد الإتكريس ا مر  

يجاري عتماد الأس الإأول نص قانوني يكر   1ضالمتعلق بالنقد والقر  10-90 يعتبر القانون رقم -

 منه في فقرتها الثانية. 112 المادةفي الجزائر من خلال نص 

 
 . 16 يتعلق بقانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 1990فريل أ  14المؤرخ في  10-90قانون رقم  -1
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 رقممر بموجب الأ 1996 سنةيجاري في عتماد الإقانون يحكم وينظم عمليات الإ أول صدر -

96-09.2 

عتماد الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الإ 06-96في نفس السنة صدر النظام رقم  و -

 جاري وشروط اعتمادها. ي الإ

    المرسومين التنفيذيين 2006لا في سنة إ شهارهإلم تصدر النصوص التنظيمية المتعلقة ب  و -

 .يجاري عتماد الإنوات بعد صدور القانون المنظم للإس10 أي تأخر ،  91-06و  06-90

ن المشرع الجزائري قد أجاري نجد ي عتماد الإسة لعقد الإمن خلال النصوص القانونية المكر  

من بين هذه التسميات  يجاري يات للدلالة على عقد الاعتماد الإاستخدم عدة مصطلحات وتسم

 نذكر:

 10ــــ90 في فقرتها الثانية من القانون رقم 112وردت في المادة يجار: إالإقراض مع 

 المتعلق بالنقد والقرض )الملغى(.

 11-03 مر رقممن الأ 68والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة جاري: يالقرض الإ

 .المتعلق بالنقد والقرض

المتعلق بعقد  09ـــ96مر رقم وهي أكثر استخداما خاصة في الأجاري: يعتماد الإالإ

 يجاري.عتماد الإالإ
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